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15247 
Participatory administrative financing in the field of implementing 

public works deals in Algerian Presidential Decree No 15/247 
نرداس و    مو نورة.، حس

ي الت زائر)، -جامعة العر سة (ا   houcine.kourdas@univ-tebessa.dzت

ي الت زائر)، -جامعة العر سة(ا  noura.moussa@univ-tebessa.dzت
ص:  م

ســـديد المقابــل المـــا مــن ق عـــد صــل أن دفــع و  شــغال العامـــة لا يــتم إلا  ـــ صــفقة إنجـــاز  بـــل المصــا المتعاقــدة 

ـ أرض الواقـع  شـغال العامـة  ـاليف صـفقة إنجـاز  امة ت ـ ميـة و  تنفيـذ المتعامـل المتعاقـد موضـوع الصـفقة، و نظـرا لأ

زائري ضمن المرسوم الرئا رقـم  ن ا ـل  247-15أضفى المق صـل مفـاده التمو ـ  ناء ع ـ إسـت ي وذلـك  شـار داري ال

داري  ـــل  عنـــوان آليـــات التمو ســـاس جـــاء مـــداخلتنا موســـومة  ـــذا  ـــ  ســـاب ، وع ـــ ا يق أو الـــدفع ع ســـ ل دفـــع ال شـــ

ــ  ي  شــار داري ال ــل  ســاؤل مفــاده: فيمــا تكمــن آليــات التمو شــغال العامــة ، تحــت  ــ مجــال تنفيــذ صــفقات  ي  شــار ال

ش سـاؤل إتبعنـا  247-15غال العامة  وفق المرسوم الرئا   مجال تنفيذ صفقات  ـذا ال جابـة عـن  سـ لنـا  ـ ي ؟ و ح

شـــغال العامــــة  ــــل تنفيـــذ صــــفقات  شـــاركية لتمو اليـــة  يق  ســــ ــــ دفـــع ال ـــ التـــوا  ن تمثلـــت أساســــا ع خطـــة مـــن نقطتتــــ

شغال العامة ل تنفيذ صفقات  شاركية لتمو آلية  ساب    . والدفع ع ا

مـــا  ل شـــغال العامـــة أن  ـــ مجـــال تنفيـــذ صـــفقات  ن  شـــاركيت ن ال ليـــات ن  ـــاتت و إن مـــا يمكـــن قولـــھ بخصـــوص 

داري لتنفيـــذ صـــفقة  ـــل  ن مـــن طـــرق التمو قت مـــا طـــر ـــذا مـــا يؤكـــد ا دمة.و يـــدخلان ضـــمن قاعـــدة الـــدفع قبـــل تأديـــة ا

 شغال العامة .

لمات المفتاحية: شغال العامة  ال داري  ،تنفيذ صفقات  ل  يق  ،التمو س ساب  ،دفع ال   .الدفع ع ا
  

Abstract:  
The payment and payment of the payment by the contracting interests in the public 

works transaction is not carried out until after the execution of the contracted contractor. In 
view of the importance and magnitude of the cost of the public works deal on the ground, 247 
An exception to the original is participatory administrative finance in the form of payment of 
payment or payment on the account. On this basis, our intervention was titled Participatory 
Administrative Mechanisms in the Implementation of Public Works Contracts, in which the 
mechanisms of participatory administrative finance Public Works According to Presidential 
Decree 15-247? In order to answer this question, we followed a two-point plan that was 
basically a straight-forward approach to finance the implementation of public works 
transactions and payment on the account as a participatory mechanism to fund the 
implementation of public works. 

What can be said about these two participatory mechanisms in the implementation of 
public works deals is that they all enter the payment base before the service. This confirms 
that they are two ways of administrative financing to implement the public works deal. 
Keywords: Execution of public works contracts - Administrative finance - Payment of payment - 
Payment on account Participatory finance. 
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دمة موضوع الصفقة تبعا  نفيذ ا شغال العامة عقد معاوضة يلزم فيھ المتعامل المتعاقد ب عت صفقة انجاز 

ا، و تل دارة صاحبة المشروع فيھ بدفع المقابل الما للمتعامل المتعاقد المتفق عليھ للمواصفات و الشروط المتفق عل زم 

زائري ضمن المرسوم الرئا  ن ا ا المق ة المالية ال سطر سو ة لسنة  247-15وفقا لآليات ال دار و دف الشروط 

شغال العامة. 1964   المطبق ع صفقات 

شغال  اليف صفقة  امة ت مية و  دمة ونظرا لأ عد تأدية ا سديد يتم  و القاعدة العامة أن الدفع و ال

عرف العامة  عرف تحت ما  ي و قب تحت ما  ل جز زائري ع القاعدة السابقة مرونة من خلال تمو ن ا أضفى المق

شغال  ي  مجال تنفيذ صفقات  شار داري ال ل  ة العامةبالتمو موال العامة للمص افظة ع  دف ا ذا  ، و 

ا مشاركةالمتعاقدة من ناحية ومن ناحية أخرى الدعم و    . غية حسن تنفيذ الصفقة ماليا المتعاقد مع

م ما  ه يو لذلك من أ ي  مجال تنفيذ صفقاتث شار داري ال ل  ليات  التمو شغال العامة، البحث عن 

وض بالمشار ال سطر  زائري قصد ال ن ا دف خطة الصفقات العمومية  قطاعات ا المق ع العمومية وتحقيق 

  الدولة.

مية الدراسةمكنو ت ةظمية الن  إبراز أ ي  مجال تنفيذ   ر شار داري ال ل  شغال لاليات التمو صفقة 

مية القانونية ال تنحصر  الدراسة ام  العامة، وكذا  ي  مجال تنفيذ القانونية لأح شار داري ال ل  التمو

ذا  ظلشغال العامة  صفقات ضات المرفق العام. و   تنظيم الصفقات العمومية وتفو

ساؤل أسا مفاده  نا حول  ي  مجال تنفيذ  فيما تكمن آلياتو يدور موضوع دراس شار داري ال ل  التمو

  ؟ 247 -15وفق المرسوم الرئا رقم  شغال العامة صفقات

ذه الدراسة و تكمن  داف  يص المعمق و الدقيق أ ي  مجال تنفيذ صفقات ال شار داري ال ل   للتمو

ا  ظل المرسوم الرئا شغال العامة  ا و تحليل   .247-15وذلك بدراس

اتھ اتباع  نا  او اقتضت دراس ن المن الوصفي المعتمد  وصف  من ي  يمزج ب شار داري ال ل  التمو

، و المن التحلي الذي سلكناه  تحليل النصوص  القانونية المتعلقة بموضوع شغال العامة  مجال تنفيذ صفقات

نا . ذا الصدد قمنا  دراس الية المطروحة  ش جابة عن  س لنا  نا إ در  بتقسيم و ح ي ناس  أساسا تمثلت نقطت

:   فيما ي

 

يق دف التحكم  نظام  س ل تنفيذ صفقات ال شاركية لتمو آلية  مر  شغال العامةالما  اقت منا 

يق س ف ال عر ام المرسوم الرئا  التطرق إ معاي  ، و القواعد ال تحكمھ، ثم التطرق ا 247-15 ظل أح

ي: الآ ذه المسائل  شرح    أنواعھ، و سوف نقوم 

يق .1 س ف ال عر ام المرسوم الرئا  معاي    :247-15 ظل أح

فھ التنظي حاليا من المادة  عر يق  س ل  «ال عرفتھ بأنھ :  247- 15من المرسوم الرئا  109ستمد ال

دمة  دمات موضوع العقد و بدون مقابل للتنفيذ المادي ل ع أن المتعامل المتعاقد لم  »مبلغ يدفع قبل تنفيذ ا بما 

دمة موضوع الصفقة و رغم ذلك تبادر   عد ا اري يباشر  ساب ا يق  رقم ا س دارة المعنية بالتعاقد بدفع ال
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غية )1(للمتعامل المتعاقد ا  سناد للمتعاقد مع موال العامة للإدارة المتعاقدة من ناحية و  فاظ ع  دف ا ذا  ، و

ى  شغال العامة الك ستخلص مما  )2(حسن تنفيذ الصفقة من ناحية أخرى خاصة  صفقات  ف و  عر سبق أن 

يق  ظل المرسوم الرئا  س : تمثلقد إعتمد ثلاثة معاي  247-15ال   ت  ما ي

: ة  109طبقا لنص المادة أ. المعيار الما يق يقصد بھ المبلغ الما الذي تدفعھ المص س شف أن ال س ورة أعلاه  المذ

تھ المتعاقدة للمتعامل المتعاقد دون أن يتجاوز المبلغ  س دد  يقات ا س ص لصفقة  %80جما لل من المبلغ 

شغال العامة    .)3(إنجاز 

 : يقب. المعيار الزم س عده المطالبة بحصولھ ع ال   يقصد بھ الوقت الذي يحق للمتعامل المتعاقد 

شغال العامة و قب  عد التوقيع ع عقد صفقة إنجاز  ذا المعيار الزم    ل البدء  تنفيذو يتج 

ا   شغال المتفق عل   .)4(و إنجاز 

و ما  109بموجب المادة ج. المعيار المادي:  دمة، و عد أداء ا ا عن قاعدة الدفع  خرج تنظيم الصفقات العمومية ا

ا لعبارة  دمة س»بدون مقابل للتنفيذ « يت من خلال استعمال ة تؤكد دفع مقابل ما  خ ذه  نجز مستقبلا ، ف
)5(.  

يق2 س ل تنفيذ  .القواعد العامة ال تحكم ال شاركية لتمو آلية  شغال العامة: الما    صفقة 

آلية من آليات  يق  س ي  مجال تنفيذ صفقاتدفع ال شار داري ال ل    شغال العامة تحكمھ عدة قواعد  التمو

: ا فيما ي   و شروط يمكن إجمال

يقأ. الطبيعة  س ة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد  : الما القانونية لدفع ال ا المص يقات ال تدفع س عد ال لا 

و  ل، و  يق ع التمو س يق جزا أو  س ل  ان  ش ي للصفقة سواء   ا سديد  شغال العامة بمثابة  صفقة إنجاز 

شفھ من الفقرة  س يقات بواسطة 247-15لرئا من المرسوم ا 108من المادة  03ما  س ذه ال جاع  ، و يتم إس

ا ا  إقطاع ة المتعاقدة للمتعاقد مع ة ع من المبلغ الذي تدفعھ المص سو ساب أو ال ل دفعات ع ا سواء  ش

ساب، و  ترصيد ا سبة  ي ا عندما يبلغ مجموع المبالغ المدفوعة  جاع ص لصفقة إنجا80اس ز % من المبلغ 

ا  شغال العامة للمتعامل المتعاقد لا نجد إلزامية دفع شغال العامة. و اما بخصوص مدى إلزامية دفعھ  صفقات 

ام المرسوم الرئا  ة لسنة 247-15 ظل اح دار شغال  1964، و عند عودتنا لدف الشروط  المطبق ع صفقات 

يقات س شغال العامة فقط  العامة وجدناه يفسر إلزامية دفع ال   .)6( صفقات 

يق  س ضات المرفق العام: الماب. شروط دفع ال ن الصفقات العمومية و تفو ط تق شرط  110بموجب مادتھ  ش

زائري أو صندوق ضمان  ا بنك خاضع للقانون ا يقات يصدر س ا معادلة لإرجاع  تقديم المتعامل المتعاقد كفالة قيم

جن من بنك خاضع للقان)7(الصفقات العمومية  ا ضمان . وشرط إصدار كفالة للمتعامل المتعاقد  شمل زائري  ون ا

ومقابل صا شغال العامة )8(در عن بنك أجن من الدرجة  شف أن الكفالة  مجال الصفقات انجاز  ست ، وعليھ 

دارة بواسط ا ضمانات مفروضة ع المتعامل المتعاقد مع    ة البنوك أو صندوق الصفقات العمومية.تم وصف

العودة للمادة  شف شرطا آخر يتمثل  02فقرة  113و س ور أعلاه  ر المتعاقد من نفس المرسوم المذ  أن يظ

تھ  البدء المادي لتنفيذ الصفقة  شغال العامة حسن ن دارة  صفقة إنجاز    مع 
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حا بإيداع  اما صر سليم خلال أجل يلائم و ذلك عندما تطلب منھ إل ان ال المواد و المنتوجات المعنية  الورشة أو  م

يق. س جاع ال   الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إس

يق 3 س ل تنفيذ .أنواع  دفع ال شاركية لتمو آلية  شغال العامة:الما    صفقة 

يق  247-15من المرسوم الرئا  111طبقا للمادة  س زا و  المايتخذ ال يق ا س ما: ال سيان،  شكلان رئ

يق ع التمو س   .نال

زا يق ا س ون تحديده لا يتم إعتماد ع معاي معينة، أو بناء ع معطيات قابلة : أ. ال يقا جزافيا ل س س 

سبة إ مبلغ الصفقة  ساب بالكم. و إنما يحدد جزافا ب ة المتعاقدة ا  ، و يقصد بھ ذلك المبلغ الذي تدفعھ)9(ل المص

و لا يتحدد بناء ع اعتبارات معينة مسبقا ا قبل البدء  تنفيذ موضوع الصفقة  ف و عبارة )10(المتعاقد مع ، وعليھ ف

شغال العامة ع أن لا يتجاوز  عن مبلغ من المال يوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قيل بدء تنفيذ صفقة انجاز 

و للصفقة %15قيمتھ كحد أق  ات ، يدفع مرة واحدة أو يوزع  )11(من السعر  بتعاقب زم حسب ع عدة ف

ذا ما أكدتھ المادة    .247-15من المرسوم الرئا  112تفاق المنصوص عليھ  الصفقة و

سبة المقررة  111ولقد أجازت المادة  يقا جزافيا أك من ال س أعلاه وذلك من نفس المرسوم الرئا دفع 

ة المتعاقدة لطلب مجاوزة  ت أن قواعد الدفع المقررة ع الصعيد الدو يج ذلك، و أن رفض المص شروط إذا ث

يئة  ر المع أو مسؤول ال حة من الوز عد الموافقة الصر سبة  تم رفع ال ا، و د من شأنھ أن يوقع ضررا أكيد  ذا ا

صو  ذا ا ، و شف أن المادة العمومية أو الوا س س  111ص  ب تجاوزه ولم تذكر رئ لم تضع سقفا محدد لا ي

زا  الصفقات ال يق ا س سبة ال لس الشع البلدي فيما يخص رفع  ا  ا م   البلدية.ت

ح ذا نق لس الشع البلدي من أجل إعطاءه حق المواف ول س ا  قة تحديد سقفا محدد لا يمكن تجاوزه و إضافة رئ

 . زا يق ا س سبة ال   حالة رفع 

ة لسنة  دار زا  دف الشروط  يق ا س شارة أن ال يق  1964ومن المفيد  س سمية  ال أطلق عليھ 

ورة  المرسوم الرئا )12(جما  سمية المذ ذا خالف ال ح ، 247-15و ذا نق خ ح ول ذا  سمية  خذ ب

ما.تتوحد المصط   ات بي

ن:  يق ع التمو س نب. ال يقا ع التمو س اب الصفقات لإقتناء  سميت  ة ونھ يدفع لأ نات ضرور تمو

ت طلباتھ المؤكدة )13(للمشروع ( سلع و أدوات )  ا ما يث ا إذ قدم ل ة المتعاقدة للمتعاقد مع و مبلغ تدفعھ المص ، و

ة لتنفيذ الص شغال العامة للمواد و المنتوجات الضرور ذا )14(فقة مثل شراء مواد البناء  حالة صفقة إنجاز  جد  ، و

ي  المادة  يق أساسھ القانو س ديد و ال ورد  113النوع من ال امن المرسوم ا شغال و  يمكن« :ف اب صفقات  أ

شغال العامة )15(»اللوازم  ة المتعاقدة  صفقة انجاز  ة للمص ست اجبار ة ول ع أن المسألة جواز و يتعلق )16(بما 

ما صفقة  ما حصرا و ن فقط تم تحديد يق  شغالبنوع س لھ فإن ال غض النظر عن ش و صفقة اقتناء اللوازم ، و

دارة  داده من طرف  ا الفقرة  ، و )17(عت سلفة مما يقت اس ن أجازت ل يق ع التمو س دارة ال من  02حالة 

ا  113المادة  ح من جانب المتعاقد مع ام صر اد ال المواد أو المنتوجات  الورشة أو   بإيداعالسالفة الذكر حق است

دمة مشر  يق  س ل المواد محل ال دف عدم تحو ذا  يق، و س سليم تحت طائلة ارجاع ال ان ال وع آخر و يمتد م

دارة ذه المواد الممولة من قبل  ون المواد قابلة  والمودعة عدم جواز التصرف   ن ت سليم ح  الورشة أو مخازن ال
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ا من الورشة قبل حصولھ ع إذن مسبق من  ا للمقاول، لكن لا يجوز لھ رفع ا مل دمة رغم ا عد تنفيذ ا للتلف ح 

ندس ندس الدائرة أو الم   . )18(المعماري  م

ا ن دون أن يتجاوزا يت لنا أ 115للمادة  لرجوعو يق ع التمو س زا و ال يق ا س ن ال مع ب ا أجازت ا

زا جاء بصيغة المفرد و 50سبة  يق ا س ذه المادة نجد ال ة ل ك  الصياغة اللغو ا مع المادة %، و بال ط  112ر

يقا  س س  يقات و ل س زا  يق ا س لة ال يق ع أقساط مما يجعل منھ ع شا س ذا ال ة تج دفع  خ ذه  نجد 

ح ، وعليھ )19(واحدا و إن تم بأقساط فقط  ن نق مع ب يم إستعمال صياغة ا ات و المفا دف توحيد المصط

يقات س زافية و ال يقات ا س ن مثل ما نصت عليھ المادة  ال   .247-15من المرسوم الرئا  116ع التمو

 

ساب آلية متبعة  ل تنفيذ صفقاتالدفع ع ا ة المتعاقدة بدفعھ حيث شغال العامة  لتمو تقوم المص

مر للمتعامل المتعاقد  لية، إقت  ذه  دف التحكم   ي لموضوع الصفقة و  جية، مقابل تنفيذ جز قة تدر بطر

ام المرسوم الرئا  ا  ظل أح ف عر ج ع قواعده و أنواعھ من خلال النقاط  247-15التطرق ا معاي  ثم العر

  تية:

ام .1 ساب  ظل أح ف آلية الدفع ع ا عر   .247- 15المرسوم الرئا معاي 

فھ التنظي حاليا من المادة دستمد ال عر ساب   247-15الرئا رقم  من المرسوم 02فقرة  100فع ع ا

ي لموضوع الصفقة«ال عرفتھ بأنھ  ة المتعاقدة مقابل تنفيذ جز فعات دل إجراء صرف ظ، وقد »ل دفع تقوم بھ المص

ل ساب للمقاول ولمدة طو ينا برغبة ة ع ا ان الدفع يتوقف ع توف ر ا بذلك و إنما  دارة، لأن النصوص لا تلزم

ساب المشروع امو    .)20(ل 

ستخلص مما سبق  ساب قد إعتمد ثلاثة معاي و ف الدفع ع ا عر : تتمثلأن     ما ي

 : ورة أعلاه ع 109استعملت المادة أ. المعيار الما الدفع"، أي أن المقابل الما الذي يمثل جزاء من السعر باالمذ رة "

ساب  شغال العامة، برغم أن التنظيم لم يحدد مبلغ الدفع ع ا لا عند الدفع ع إالمنفق عليھ  صفقة إنجاز 

ن  ساب عند التمو ن دون مجاوز ا يقات ع التمو س ق ال سبة بالمنتوجات، و ال لم تكن محل دفع عن طر % 80ة 

ن خصيصا للصفقة  سعار بالوحدة للتمو شغال العامة بتطبيق  ة  صفقة إنجاز  سو   .)21(من المبالغ ا

 : شغال خلال المدة ب. المعيار الزم ساب إذا باشر تنفيذ إنجاز  ستفادة من الدفع ع ا يحق للمتعامل المتعاقد 

ون قد نفذ جزء من موضوع  ليا، و انما ي ذا التنفيذ  ون  ط أن ي ش شغال العامة و لا  ا  صفقة إنجاز  المتفق عل

  .)22(الصفقة 

ساي: دجـ. المعيار الما ون الدفع ع ا ستفادة ي شغال العامة، و بالتا لا يجوز  ب مقابلا لتنفيذ جزء من صفقة 

امل و المطابق لموضوع الصفقة  عد التنفيذ ال شغال العامة أو    .)23(من قبل البدء  تنفيذ صفقة 

ش س قبل تنفيذ  نجاز ول ساب يخضع لقاعدة الدفع مقابل خدمة  طور  غال وعليھ فإن الدفع ع ا

  موضوع الصفقة.

ساب 2 ل تنفيذ صفقات. القواعد ال تحكم الدفع ع ا شاركية لتمو   شغال العامة: آلية 
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ساب   ا   مجال تنفيذ صفقاتالدفع ع ا شغال العامة تحكمھ عدة قواعد و شروط يمكن اجمال

تية:   النقاط 

ساب   من  01فقرة  117أكدت المادة شغال العامة:  تنفيذ صفقاتمجال أ. الطبيعة القانونية لدفع ع ا

ن بالمنتجات  247-15المرسوم رقم  ساب قيد التمو صول ع ا شغال العامة ا اب صفقات  أنھ يمكن لأ

يقات  س ق ال سبة المسلمة  الورشة، و ال لم تكن محل دفع عن طر ن ح  سوب، ولا  111% من 80ع التمو ا

زائر.  نات المقتناة  ا ساب لا فيما يخص التمو ذا الدفع ع ا   ستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من 

التا  سو الة من دفعات  شف أن المقاول لا يحق لھ  صفقةمن النص  ذه ا ستفادة   شغال العامة 

ساب فقط  ن و تم حصر الدفعات ع ا ساب عند التمو ستعانة ع ا ن بالمنتجات وما مص مثلا   التمو

ساؤل مفاده: ما فائدة سلع  ذا يطرح  ذه المنتجات لفائدة الورشة، و تبعا ل ا استعمال  اء أو خدمات أخرى تقتض بخ

يل المثال  ا لفائدة الورشة بفعل نقص مدخل من المدخلات و ليكن ع س توضع  الورشة و لا يمكن إستعمال

كيب او وضع المنتجات ستع ة ل ح ، وعليھ)24(انة بخ ن وإعادة صياغة فقرات  نق ن السابق سؤل ذين ال ة  معا

الات ال  موجودة  ارض الواقع. 117ضمن المادة  ش ذه    عا 

ساب شغال شغال العامة:  مجال تنفيذ  ب. شروط الدفع ع ا ذا الدفع يخص صفقة انجاز  ش ان  بداية 

دمات او  ان بھ من مبالغ تفوق المبالغ المرصودة  عقد صفقة تقديم ا ما لما يتم العامة وصفقة اللوازم فقط دون غ

انية النص  ع)25(صفقة انجاز الدراسات  ناء إم است ا و ر ون ش قد ، والقاعدة العامة ان الدفع ع حساب ي

ن ر ا من العقود الزمنية دون ان تتجاوز مدة ش ة أطول باعتبار خصوص إجراءات صرف )26(شغال العامة ع ف ، و

ا  ساب نجد ة الدفع ع ا دار ا دف الشروط  اصة لسنة قد نظم شغال العامة ا  1964المطبق ع صفقات 

ه،  دون  ناد ا اللوائح او البيانات المقبولة وفقا  01فقرة  40حيث جاء  مادتھ غ ا بالاس ر ون ش يؤكد ان الدفع ي

تم اعداد )27(منھ  39لنص المادة  ون بمثابة محضر موضوع من  لأشغالتفصيل مؤقت ل، و نات المدبرة ي المنفذة و التمو

ة المتعاقدة  فطر  ذا  لتأديات ع اا سديد يمثلالمص سابات  تفصيلطلاع ع  خ حقساب للمقاول، ول ا

ندس المعماري  ندس الدائرة أو الم اسبة العمومية  د، ولق)28(المؤقتة  مكتب م فيذ نطرق ت 15مادتھ  تضمن قانون ا

انيات و العمليات من حيث النفقات شوء)29(الم ام الذي بموجبھ يتم إثبات  ل الدين ثم إجراء التصفية  ، و إجراء 

ا المبلغ سابية و يحدد من خلال سمح بالتحقيق ع أساس الوثائق ا يح للنفقة العمومية ثم تحرر  الذي  والة  ال ا

مر بالصرف و يأمر بصرف النفقات و إجراء الدين العمومي  ل )30(من طرف  ، وعليھ فإن إجراءات الدفع يتم  ش

اصة مؤقت يخص   تفصياعداد حساب  نات المنفذة وذلك بناء ع اللوائح ا ررة  بالأشغالشغال و التمو ا

تب  شغال و ا حسب التقدم  انجاز  ا دور شغال ال يتم إعداد ذا أساسا لمعاينات ميدانية ووضعيات  خلال 

ة  المتعا ا  المادة د  المطالبة بالفوائد التأخ قالشرط من طرف المصا جراءات المنصوص عل ية طبقا للقواعد و 

ط أيضا طبقا لما أكدتھ  ،247-15من المرسوم الرئا 122 ش من نفس المرسوم من أجل الدفع ع  113المادة و

ي لموضوع الصفقة أو جدول  ز ت التنفيذ ا شغال تث ساب تقديم المتعامل المتعاقد محاضر انجاز    العمال أجور ا

اليف.  أو جدول الت
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ساب .3 ل تنفيذ صفقاتأنواع الدفع ع ا شاركية لتمو   شغال العامة. آلية 

ن  مع ب نبا تج أن  247-15من المرسوم الرئا رقم  118و  117 المادت آلية ست ساب  الدفع ع ا

شغال العامة  ل تنفيذ صفقات  ن،شاركية لتمو ل ن بالمنتوجاتالدفع ع  يتخذ ش ساب عند التمو و الدفع ع  ا

ر  ساب الش   .)31(ي ا

ن بالمنتوجات:  ساب عند التمو ن بالمنتوجات أ.الدفع ع ا ساب عند التمو  117نصت عليھ المادة الدفع ع ا

ا: 247-15من المرسوم الرئا  02فقرة  اب صفقات عمومية للأشغال «بقول ستفيدوا من دفعات عند  يجوز لأ أن 

ن بالمنتجات المسلمة  ق التمو ا، و ال لم تكن محل دفع عن طر شغيل او  كي قة ب ف الم  الورشة و بالمصار

يقات ع ال س ن  المئة تمال سبة ثمان ن ح  ن المعدة % 80و سعار بالوحدة للتمو سوب بتطبيق  ا ا من مبلغ

ت المتعامل المتعاقد ودة خصيصا للصفقة المقص ذه الدفوعات سواء أث سديد  جوز  ع أساس الكميات المعاينة، و

م..... ن المرخص ل ن الثانو ق المتعامل ا يتم عن طر ت أن إنجاز ا بنفسھ أو أث   .)32(»بانھ قام بانجاز

ن بالمنتوجات تم حصره ساب عند التمو شف أن الدفع ع ا س ذا النص   صفقات  ومن خلال 

ت المتعامل المتعاقد أنھ وضع تحت ذمة المشروع منتوجات معي ا  الورشة نشغال، فم أث انھة، و تم إستلام  بإم

ساب بقدر  صول ع دفع ع ا ن % 80ا يق بالتمو س ون قد حصل ع  ذه المنتوجات شرط أن لا ي من مبلغ 
ا ترشيد النفق)33( دف ذه شروط معقولة  كم الراشد.، و   ات العامة كمؤشر من مؤشرات ا

ذه  247-15من المرسوم الرئا  02فقرة  117ونلاحظ أيضا أن المادة  ن" و ن الثانو سمية " المتعامل استعمل 

سمية الم ا تو بالتناقض مع  يحة لأ سمية غ  ا ال ناول ال نا  144إ  40المواد من المرسوم الرئا   ت
حولذا .)34( ن  نق سمية المتعامل ناستعمال  ات المستعملة   المناولي ن ح تتوحد المصط ن الثانو س المتعامل و ل

انت بالمرسوم الرئا  247-15ظل المرسوم الرئا  سمية القديمة ال  المتضمن تنظيم الصفقات  236-10ونتجنب ال

  .)35(العمومية المل 

و ما من ذا 03وأضافت الفقرة  زائر، و ون مصدر المنتوجات من ا ورة أعلاه أن ي عدم  عت المادة المذ

اني ارج  ةاستعمالإم ا من ا مر بمنتوجات تم جل علق  دفھ ترقية  )36(ذا النوع من الدفع اذا  ذا شرط معقول  و

ا  ،المنتوجات الوطنية ذه المادة  فقر ة المقتناة أو غ  03ونلاحظ أن  زائر نات أو المنتوجات ا لم تحدد التمو

ح المقتناة، و عليھ  زائر.نق شأة  ا   إضافة  المادة إستعمال المنتوجات الم

ري: ساب الش ا: 247- 15من المرسوم الرئا  118نصت عليھ المادة  ب. الدفع ع ا ون الدفع ع  ....«بقول ي

ا غ أنھ يمكن أن  ر ساب ش ذا الدفع ع  تنصا دمات، و يتوقف  ة أطول تتلائم مع طبيعة ا الصفقة ع ف

م  دف الشروط الة.... تقديم الوثائق المنصوص عل   .»حسب ا

شف أن الدفع ع  س ناء الوارد  النص ينصب ع وعليھ  ست ا و  ر ون ش ساب ي الصفقات العمومية ا

شغال ا مثل صفقة  لة لتنفيذ نص " ع و نلاحظ أن النص أعلاه بھ خطأ لغوي حينما  ،ال تتطلب مدة زمنية طو

ون  وعليھ"، متقديم الوثائق المنصوص عل يح ي ي:الت الآ ا  دف «اللغوي  النص  الوثائق المنصوص عل

ذه الوثائق  ، و »شروطال ية او ميدانية خاصة بالأشغال المنجزة تتمثل  ة أو وجا محاضر أو كشوف حضور
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ا وكذلك جدول  ف جتماعية مؤشر  جور المطابق للتنظيم المعمول بھ، و ومصار اليف  ة الت عليھ من المص

  المتعاقدة.

ا المادة  ورة أعلاه نصت عل ذه الوثائق المذ شف أن  س   من المرسوم الرئا 85وعليھ 

ديد )37(المل 10-236  ة  سكت 247-15، ـأما المرسوم الرئا ا ا للمص ة ف ر ذه الوثائق و ترك ا ع تحديد 

 ، ا ذه الوثائق  المرسوم ا فضل إعادة إدراج  ان من  ا المنفردة، و  ا باراد عد المتعاقدة وفق دفاتر الشروط ال 

ط ش ذه الوثائق  اسبة نا الزاما القوانو  الواقع فإن  ا دفع المتعاقدين  والتنظيمات المتعلقة با دف العمومية و 

ع علاقات العمل  شر بو القانون المتعلق ب)38(ا تطبيق  شغيل  نص وقانون الضمان  )39(العمال و مراقبة ال

 .)40(جتما


 

اتھ،  نا  زائري قد حرص ع أنيت لنا جليا ختاما لما سبق استعرضھ بصدد دراس ن ا اليات تنظيم  المق

ي  مجال تنفيذ صفقات  شار داري ال ل  ليات  ،247-15المرسوم الرئا وفق  شغال العامةالتمو ذه  وتمثلت 

ساب آلية  يق الما والية الدفع ع ا س وض  ،ال غية ال زائري  ن ا رص الذي أبداه المق مر فإن ا ما يكن  وم

ة الم ع العمومية و تفعيل مبدأ استمرار شغال العامة  قطاعات ر بالمشار دف خطة صفقات  فق العام و تحقيق 

عض  ناك  افيا خاصة أن  ا الغموض  تنظيم الصفقاتنشكلات ال مازالت يكالمالدولة لم يكن  ت العمومية رقم ف

ة العامة  15-247 دار ي  مجال تنفيذ تعلقة لاسيما تلك النصوص الم 1964ودف الشروط  شار داري ال ل  بالتمو

شغال العامة ر جليا من خلالصفقات  و ما يظ ذا الموضوع و الا النتائج ، و عد دراسة  ا   ل توصلنا ال

ا فيما ي مرفوقة بجملة  سيطة. من التوصيات الستعرض ل حلولا ولو  ش ا    نحسب أ

ا من خلالنتاال   الدراسة: اتھ ئج المتوصل ال

سديد المقابل الما يتم  - اليف  عدصل أن  امة ت مية و  دمة لكن نظرا لأ  تنفيذ صفقات تأدية ا

ل آليات  247- 15شغال العامة، أضفي تنظيم الصفقات العمومية  ي،تمو ل تأخذ إما  شار ل التمو ش

ل  ساب، أو  ش يق أو الدفع ع ا س عرف بالدفع بال ق ما  ات داري  صورة دفع أقساط عن طر سو

شغال العامة. ي للسعر المنصوص عليھ  صفقة  ا ع الدفع المؤقت أو ال ساب ال    ع رصيد ا

يق  دفع ي - س دمة للمتعامل المتعاقد  صفقة انجاز ال  ضمان  قصدشغال العامة قبل أي شروع  إنجاز ا

ة أخرى  ة  ومن ج ع العمومية من ج ن المحسن  تنفيذ المشار ن المتعامل عاقدين من تتحقيق مبدأ المساواة ب

ة المتعاقدة يق عن  ،طرف المص س ذا يتم دفع ال سابو  ة في تدالذ  الدفع ع ا ع بموجبھ المص

شغال.المتعاقدة للمتعامل المتعاقد  ناسب مع س  ة محددة ت دمات المنجزة وفق وت   مقابل ا

حة:    التوصيات المق

ة لسنة  - دار عديل دف الشروط  الية المتعلقة  1964سراع   قائق ا بما يتلائم مع المعطيات و ا

شار  داري ال ل  تنظيم الصفقات العمومية لسنة  وفقشغال العامة ي  مجال تنفيذ صفقات بالتمو

ستعماري مثل المادة الغإو  2015 د  انت مطبقة  الع عات ال  شر ا إحالة لل   منھ. 48ء المواد ال ف
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ح تد 247-15من المرسوم الرئا  122ا  109وفق ما سبق ملاحظتھ بصدد المواد من  - ة ار نق خطاء اللغو ك 

ا تغفالا و  ذه المواد سواء تلك المتعلقة بدفع الموجودة ف ة  حناه عند معا يق وفق ما اق س أو الدفع   ال

ساب   . ع ا

يلا للمقروئية ع النحو  - س ساب  يقات و الدفع ع ا س ل من ال ب المواد ال تخص  عديل ترت ح  نق

 :   .122، 121، 120، 119، 123، 118، 117، 114، 116، 115، 113، 112، 111، 110، 109، 108التا
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تم  16المؤرخ   247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية (طبقا للمرسوم الرئا  .1 س

ي، )،2015 زائر،  القسم الثا ع، ا شر و التوز امسة، جسور لل   .41، ص 2017الطبعة ا
زائر، .2 ع، ا شر و التوزر ة، دون طبعة، دار العلوم لل دار ، القرارات و العقود  ع ، ص 2017محمد الصغ 

282.  

ن  .3 تم  16المؤرخ   247-15من المرسوم الرئا رقم  116، 109المادت ، المتضمن تنظيم الصفقات 2015س

دة الرسمية رق ر ضات المرفق العام، ا   .2015لسنة  50م العمومية وتفو

لية  .4  ، ادة الماجست زائري، مذكرة لنيل ش ل الصفقات العمومية  القانون ا عبد الغ بن زمام، تمو

زائر يوسف بن خدة،  قوق، جامعة ا   .25، ص 2008-2007ا

شغال العامة  ظل المرسوم الرئا رقم  .5 ي لصفقة انجاز  ي، النظام القانو المعدل و  236-10فتيحة حا

ي وزو، ص  قوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت لية ا  ، ادة الماجست المتمم، مذكرة لنيل ش

50.  

ة العامة المطبقة  1964نوفم  21من القرار المؤرخ   44المادة  .6 دار المتضمن المصادقة ع دف الشروط 

اصة بوزارة تجد شغال ا دة الرسمية رقم ع صفقات  ر شغال و النقل، ا   .1965لسنة  06يد البناء و 

شاء صندوق ضمان الصفقات العمومية  1998فيفري  21المؤرخ   67-98المرسوم التنفيذي رقم  .7 المتضمن ا

  و تنظيمھ

دة الرسمية رقم   ر ه، ا   .1998لسنة  11و س

ة العامة للقرارات و .8 ع،  عادل بوعمران، النظر شر و التوز دى للطبعة و ال دراية، دون طبعة، دار ال العقود 

زائر،    .203، ص 2018ا

ط،  .9 ة، أطروحة لنيل محمد شر زائر عات ا شر سلامية و ال عة  ام الشر عقود الصفقات العامة  ضوء أح

سلامية ، جامعة ا لية العلوم  سلامية،  ادة الدكتوراه  العلوم    .256، ص 2017-2016، 01زائر ش

زائر، .10 ع، ا شر و التوز ة، دون طبعة، دار العلوم لل دار ، العقود  ع   .84، ص 2005محمد الصغ 

  .42عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  .11

زائر .12 ع، ا شر و التوز عة، جسور لل ، 2014، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرا

  .231ص 

، الصفقات العمومية، دراسة تحليلية و نقدية و تكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دون  .13 النوي خر

زائر، عطب ع، ا شر و التوز دى لل   .314، ص 2018ة، دار ال

ة، المرجع السابق، ص  .14 دار ، القرارات و العقود  ع   .382محمد الصغ 

تم  16المؤرخ   247-15، شرح تنظيم الصفقات العمومية (طبقا للمرسوم الرئا عمار بوضياف .15 س

  .43)، المرجع السابق، ص 2015

عة، المرجع السابق، ص  .16   .332عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرا

ة، المرجع السابق، ص  .17 دار ، العقود  ع   .84محمد الصغ 

ادة دكتوراه دولة  .18 زائري، أطروحة لنيل ش شرع ا شغال العامة ع طرفيھ،  ال ، آثار عقد  بن شعبان ع

زائر،  قوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، ا لية ا ، ص 2012-2011 القانون العام، 
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، المرجع السابق، ص  .19   .317النوي خر

20. ،   .182الرسالة السابقة، ص  بن شعبان ع

، المرجع السابق، ص  .21   .319النوي خر

ي، المذكرة السابقة، ص  .22   .196فتيحة حا

  .51عبد الغ بن زمام، المذكرة السابقة، ص  .23

، المرجع السابق، ص  .24   .320النوي خر

ط، الرسالة السابقة، ص  .25   .257محمد شر

  ، السابق ذكره.247-15من المرسوم الرئا رقم  02فقرة  122المادة  .26

ن  .27 ة، لسنة  40، 39المادت دار   ، السابق ذكره.1964من دف الشروط 

لية  .28 ادة الدكتوراه  القانون العام،  جر  الصفقة العمومية للأشغال، أطروحة لنيل ش يام،  أكروم م

قوق  زائرا   .219، ص 2015-2014، 01، جامعة ا

دة الرسمية رقم 1990غشت   15المؤرخ   21-90من القانون رقم  15المادة  .29 ر اسبة العمومية، ا المتعلق با

  .1990لسنة  25

ي، المذكرة السابقة، ص  .30   .199فتيحة حا

تم  16المؤرخ   247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية (طبقا للمرسوم الرئا  .31 س

  .45)، المرجع السابق، ص 2015

، المرجع السابق، ص  .32   .320النوي خر

تم  16المؤرخ   247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية (طبقا للمرسوم الرئا  .33 س

  .46)، المرجع السابق، ص2015

  بق ذكرة.السا 247-15من المرسوم الرئا رقم  144ا  140المواد من  .34

ر  07المؤرخ   236-10من المرسوم الرئا رقم  107،108،109المواد  .35 ، المتضمن تنظيم الصفقات 2010أكتو

دة الرسمية رقم  ر . 2010لسنة  58العمومية ، ا   المل

عة، المرجع السابق، ص  .36   .234عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الرا

  ، السابق ذكره.236-10من المرسوم الرئا رقم  85دة الما .37

ل  21، المؤرخ  11-90القانون  .38 دة الرسمية رقم  1990أفر ر علاقات العمل المعدل و المتمم، ا  17المتعلق 

  1990لسنة 

سم  25، المؤرخ  19- 04القانون  .39 د 2004د ر شغيل، ا ب العمال ومراقبة ال نص ة الرسمية رقم المتعلق ب

  .2004لسنة  83

لية  02، المؤرخ  14-83القانون  .40 دة  1983جو ر ، ا جتما ن  مجال الضمان  لف امات الم المتعلق بال

  .1983لسنة  28الرسمية رقم 

  

  

  

 


